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 "الوقائـــــع" 

يخ مة بتار تاب المحك لم ك حاميين اودعت ق من م عة  موجب عريضة موق لدعوى ب مدعون ا قام ال  ا
  و طلبوا فى ختامهم الحكم اول : بقبول الدعوى شكل ، ثانيا: بصفة مستعجلة بوقف10/2/2008

كاتب ها اغلق م ثار و اهم من ا لك  يترتب على ذ ما  مع  لرد  عن ا ناع  سلبى بالمت قرار ال يذ ال  تنف
 الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة داخل اسوار الجامعة ، و عدم السماح لى من
سوار خل ا جد دا مدنى بالتوا سمى او ال بالزى الر سواء  ية  لوزارة الداخل تابعين  شرطة ال جال ال  ر
بدون سودته و  موجب م كم ب يذ الح مر بتنف مع ال عة  شآت الجام يات و من خل الكل عة او دا  الجام
 اعلن ، ثالثا: بالغاء القرار السابق مع ما يترتب على ذلك من اثار ، رابعا: بالزام المدعى عليهم

متضامنين بالمصروفات و التعاب .
 و ذكر المدعون شرحا للدعوى انهم من خلل معايشتهم للحياة الجامعية عشرات السنين لحظوا
 ان الحرية الكاديمية قد اصابها خلل كبير لسباب عديدة فى مقدمتها السيطرة المنية الصارخة
 افقيا و رأسيا ، و من اجل وضع المور فى نصابها الصحيح تقدموا بتظلم الى المدعى عليه الرابع

يخ  بة بتار لى مكت جامعى29/10/2007سلم ا حرس ال كاتب ال باغلق م مره  صدور ا يه  بوا ف   طل
من رجال الشرطة سماح لى  عدم ال سوار الجامعة ، و  خل ا جدة دا ية المتوا لوزارة الداخل تابع   ال
بالزى الرسمى او المدنى بالتواجد داخل اسوار الجامعة او داخل ية سواء  لوزارة الداخل تابعين   ال
 الكليات او المنشآت الجامعية و مرافقها قاطبة ، و لم يتلقوا منه ردا حتى تاريخه مما يعتبر قرارا
 سلبيا او امتناعا عن الرد ، و نعى المدعون على القرار المطعون فيه انه ل يستند الى الدستور و
 القانون بل و يتناقض مع المواثيق الدولية ، و يؤدى الى الخلط بين الحرس الجامعى و وحدة المن
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 الجامعى حيث يتكون الول من رجال الشرطة التابعين لوزارة الداخلية و يخضعون فى رئاستهم
قا للتنظيم الدارى للجامعة و شأ وف جامعى فين ما المن ال لوزارة ، ا هذه ا قا للتسلسل الرئاسى ل  طب
 يتبع رئيس الجامعة مباشرة ، لذلك و حيث قد توافر ركنا الجدية و الستعجال فى الشق المستعجل

من الدعوى فقد اقاموا دعواهم الماثلة للحكم لهم بالطلبات المحددة سلفا بصدر الوقائع .
سات ، و مبين بمحاضر الجل عة على النحو ال سات المراف لدعوى بجل من ا جل  شق العا تدوول ال  و 

سة  ير1/4/2008بجل قرار وز لى صورة  طويت ع ستندات  ظة م لة حاف عن الدو   اودع الحاضر 
  فى شأن انشاء و تنظيم ادارات حرس الجامعات ببعض مديريات1981 لسنة 1812الداخلية رقم 

سة  من ، و بجل طويت13/5/2008ال ستندات  ظة م تابين و حاف مدعيين ك عن ال ضر    اودع الحا
لدعوى رقم فى ا لدائرة الولى بأسيوط)   على صورة حكم صادر من محكمة القضاء الدارى (ا

 ق ، و صورة تقرير هيئة مفوضى الدولة لدى المحكمة الدارية العليا فى الطعن رقم7 لسنة 837
 ق عليا ، و صورة بعض المستندات و بعض الصحف التى قدمها سندا للدعوى .44 لسنة 6307

سة  مذكرة24/6/2008و بجل عن الجامعة حافظة مستندات طويت على صورة    اودع الحاضر 
 1981 لسنة 1812ادارة حرس جامعة القاهرة ردا على الدعوى ، و صورة القرار الوزارى رقم 

عدد شكل لت لدعوى  بول ا عدم ق صليا: ب كم اول: ا ها الح فى ختام لب  بدفاعه ط مذكرة  ما اودع   ، ك
 المدعين دون مقتضى ، ثانيا: احتياطيا: بعدم قبول الدعوى شكل لنتفاء شرط المصلحة الشخصية
ية يد القانون فوات المواع شكل ل لدعوى  بول ا عدم ق ضا: ب يا اي ثا: و احتياط مدعين ، ثال شرة لل  المبا
 المقررة لرفع دعوى اللغاء ، رابعا: و احتياطيا ايضا: بعدم قبول الدعوى شكل لرفعها على غير
فاء شكل لنت لدعوى  بول ا عدم ق ياط: ب باب الحت من  سا:  بع ، خام مدعى الرا سبة لل صفة بالن  ذى 
فض هائى: بر ياط الن باب الحت من  سا:  قاهرة ، ساد عة ال جانب جام من  سلبى  قرار الدارى ال  ال
 الدعوى بشقيها العاجل و الموضوعى مع الزام المدعين بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة فى

  اودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فى24/6،2008كافة الحوال ، ىو بذات جلسة 
لدعوى قرار الدارى، و احتياطيا: بعدم قبول ا فاء ال لدعوى لنت  ختامها الحكم اصليا: بعدم قبول ا
صلحة صفة و م فاء  لدعوى لنت بول ا عدم ق ياط: ب سبيل الحت لى  عاد ، و ع عد المي ها ب  شكل لرفع
لزام مع ا ضوعى  جل و المو شقيها العا لدعوى ب فض ا لى: بر ياط الك باب الحت من  مدعين ، و   ال

سة  سابقة ، و بجل حالت ال من ال فى اى  صروفات  مدعين الم عن2/9/2008ال ضر    اودع الحا
ظة عة حاف عن الجام ضر  لدعواه ، و اودع الحا يدة  ستندات مؤ لى م طويت ع ظة  مدعى حاف  ال

  اودع14/10/2008مستندات طويت على صورة الهيكل التنظيمى لدارات الجامعة ، و بجلسة 
تا على مقتطفات من اوراق الصحف بشأن حدوث مدعين حافظتى مستندات طوي  الحاضر عن ال

 ) بشأن فقرة من برنامج القاهرة اليوم علىC.Dبعض التجاوزات من رجال الشرطة ، و قرص (
  قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ،14/10/2008قناة اوربت الفضائية . و بذات جلسة 

و فيها صدر و اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
 "المحكمة" 

بعد الطلع على الوراق ، و سماع اليضاحات ، و بعد المداولة قانونا.
 من حيث ان حقيقة طلبات المدعين – وفقا للتكييف القانونى الصحيح لها – هى الحكم بوقف تنفيذ
 والغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الدارية عن انشاء وحدة للمن الجامعى بجامعة القاهرة بدل
 من ادارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية و ما يترتب على ذلك من اثار اهمها منع وجود
 حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى ، و عدم ممارسته اية انشطة تمس استقلل الجامعة ، و تنفيذ

الحكم فى الشق العاجل بمسودته دون اعلن ، و الزام الجهة الدارية المصروفات .
 و من حيث انه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من مدعين متعددين ل يجمعهم وضع
بأمر عا  مدعين ارتبطوا جمي بأن ال يه  مردود عل لدفع  هذا ا  قانونى او مصلحة جماعية مشتركة ، ف
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 واحد و هدف مشترك هو الطعن على القرار السلبى بامتناع الجهة الدارية عن انشاء وحدة للمن
يترتب على ذلك من ما  ية و  لوزارة الداخل تابع  بدل من ادارة حرس الجامعة ال قاهرة   الجامعى ال
 اثار على النحو المذكور ، و من ثم يكون من السائغ قانونا توجيه الخصومة على صورتها الراهنة
 تيسيرا لحق التقاضى و سرعة الفصل فى المنازعات بما يؤدى فى النهاية الى حسن سير العدالة ،
 و عليه يكون الدفع المذكور غير قائم على اساس سليم من الواقع و القانون جديرا باللتفات عنه ،

و تكتفى المحكمة باثبات ذلك فى السباب دون ايراده فى المنطوق .
 و من حيث انه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة و مصلحة فان هذا
قاهرة عة ال ساتذة بجام هم ا هم مواطنون مصريون ف عن ان مدعين فضل  بأن ال يه  مردود عل لدفع   ا
قوق عة و ح ستقلل الجام ها ا ها ، ومن عة و غير فى الجام مة  يات العا عام و الحر شأن ال هم ال  يهم
لة و تقضى المحكمة برفض لدعوى الماث  النسان ، و من ثم فانه يكون لهم صفة و مصلحة فى ا

الدفع المشار اليه ، و تكتفى باثبات ذلك فى السباب دون ايراده فى المنطوق .
لدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى لدفع المبدى بعدم قبول ا نه عن ا  و من حيث ا

 ) من القرار الجمهورى بالقانون رقم26عليه الرابع (رئيس جامعة القاهرة) فانه وفقا لحكم المادة (
سنة 49 شئون الجامعة1972 ل تولى ادارة  لذى ي عة و ا يس الجام فان رئ عات  شأن تنظيم الجام   ب

العلمية و الدارية و المالية و هو الذى يمثلها امام الهيئات الخرى .
لوائح الجامعية و قرارات مجلس الجامعة و المجلس العلى قوانين و ال  و هو مسئول عن تنفيذ ال
 للجامعات فى حدود هذه القوانين و اللوائح ، و من ثم فان المدعى عليه الرابع يكون ذى صفة فى
لدفع المذكور ، و تكتفى باثبات ذلك فى السباب دون  الدعوى الماثلة و تقضى المحكمة برفض ا

ايراده فى المنطوق.
 و من حيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لنتفاء القرار الدارى فانه مردود بأنه من المستقر
هة عن ج صادرا  عبيرا  باره ت هو اعت ما  ين و ان شكل مع قرار الدارى  فى ال شترط  نه ل ي يه ا  عل
 الدارة بقصد احداث اثر قانونى معين فانه يمكن استخلصه من تصرفات جهة الدارة و سلوكها
ناع الجهة الدارية عن انشاء وحدة للمن الجامعى يه فان امت  حيال موقف او طلب معين ، و عل
 بجامعة القاهرة بدل من ادارة حرس الجامعة يمثل قرارا اجاريا سلبيا يكون من حق صاحب الشأن
 الطعن فيه ، و من ثم تقضى المحكمة برفض الدفع المشار اليه ، و تكتفى المحكمة باثبات ذلك فى

السباب دون ايراده فى المنطوق.
كون ها ت ثم فان من  ية و  شكلية و الجرائ ضاعها ال سائر او ستقوفت  قد ا لدعوى  يث ان ا من ح  و 
 مقبولة شكل.و من حيث انه عن الشق العاجل فى الدعوى فانه من المستقر عليه انه يلزم لوقف
 تنفيذ القرار الدارى توافر ركنين مجتمعين اولهما ركن الجدية بأن يستند الطلب فى الدعوى الى
عذر قد يت تائج  قرار ن يذ ال لى تنف يترتب ع بان  ستعجال  كن ال ما ر تبرره ، و ثانيه ية  سباب جد  ا

تداركها .
 ) من الدستور تنص على ان " التعليم حق تكفله18و من حيث انه عن ركن الجدية فان المادة (

 الدولة ...... ، و تكفل استقلل الجامعات و مراكز البحث العلمى ، و ذلك كله بما يحقق الربط بينه
و بين حاجات المجتمع و النتاج" .

 ) من الدستور على ان " تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى و البداع49و تنص المادة (
الدبى و الفنى و الثقافى ، و توفير وسائل التشجيع اللزمة لتحقيق ذلك" .

  على ان "تختص الجامعات1972 لسنة 49) من قانون تنظيم الجامعات رقم 1و تنص المادة (
 بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى و البحث العلمى ىالذى تقوم به كلياتها و معاهدها فى سبيل خدمة
قدم العلم و تنمية به حضاريا ، متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر و ت قاء   المجتمع و الرت
عداد جالت وا لف الم فى مخت خبراء  ين و ال صين و الفني يد البلد بالمتخص سانية، و تزو يم الن  الق
 النسان المزود بأصول المعرفة و طرائق البحث المتقدمة و القيم الرفيعة ليساهم فى بناء و تدعيم
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بذلك معقل تبر الجامعات  سانية ، و تع مة الن لوطن و خد مع الشتراكى ، و صنع مستقبل ا  المجت
 للفكر النسانى فى ارفع مستوياته، و مصدر الستثمار و تنمية اهم ثروات المجتمع و اغلها و
تاريخى للشعب لتراث ال لثروة البشرية ، و تهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية و ا  هى ا
ية ، و ية و الوطن ية و الخلق ية الدين يع للترب عاة المستوى الرف يده الصيلة ، و مرا  المصرى و تقال
ية . و ية و الجنب مع الجامعات الخرى و الهيئات العلمية العرب ية و العلمية  بط الثقاف يق الروا  توث
 تكفل الدولة اسنقلل الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى و حاجات المجتمع و النتاج

."
 ) من اللئحة التنفيذية لقانون الجامعات المشار اليه على ان "تنشأ بكل جامعة317و تنص المادة (

يس الجامعة بع رئ ها ، و تت شآت الجامعة و امن ية من فى حما ها  حدد مهام جامعى تت  وحدة للمن ال
ها زى كون لفراد هام ، و ي هذه الم مة لداء  مات اللز به التعلي من يني نه او  قى م شرة ، و تتل  مبا

خاص يحمل شعار الجامعة.
لتى يطلب ادراجها ية ا قة تشكيلها و تحديد العتمادات المال  و يصدر بتنظيم هذه الوحدات و طري

بموازنات الجامعة قرار من رئيس المجلس العلى للجماعات" .
مادة ( نص ال قم 1و ت ية ر ير الداخل قرار وز من  سنة 1812)  يم1981 ل شاء و تنظ شأن ان فى    

 ادارات حرس الجامعات ببعض مديريات المن على ان "تنشأ ادارات للحرس الجامعى بمديريات
حو لى الن لك ع ظات و ذ من بالمحاف  ال

التالى :-.................................................................................
مديرية امن الجيزة:

ادارة حرس جامعة القاهرة
................................................................................

ها بحفظ المن و النظام كل من مدير المن مباشرة ، و تختص  نائب   و تخضع جميعها لشراف 
 داخل الجامعة و كلياتها و معاهدها فى نطاق الختصاص الجغرافى لمديرية المن ، و حراسة و

تأمين المنشآت و ما بها من معدات و اجهزة" .
 و من حيث ان مفاد ما تقدم ان الجامعات تعتبر معقل للفكر النسانى فى ارفع مستوياته، و مصدر
هذه ستقر قضاء  قد ا لثروة البشرية ، و  مع و اغلها و هى ا ثروات المجت هم   الستثمار و تنمية ا
 المحكمة و قضاء المحكمة الدستورية العليا و المحكمة الدارية على ان استقلل الجامعات هو احد

سنة  صادر  ية ال صر العرب ية م ستور جمهور ها د قى ب لتى ارت ستورية ا قوق الد لى1971الح   ا
 مصاف الحقوق الدستورية التى تكفلها الدولة و تشرف عليها بغية اعداد النسان المصرى المؤمن
ية و ية و التطبيق سات النظر يم و الدرا من الق سب  قدر المنا يده بال يق تزو عن طر بوطنه  ثم  به   بر
 المقومات التى تحقق انسانيته و كرامته و قدرته على تحقيق ذاته و السهام فى تنمية المجتمع و
 تحقيق رخائه و تقدمه، و العملية التعليمية تتكامل عناصرها ، فل يجوز تبعيضها بفصل اجزائها
ها الدستور لتى كفل ية ا ها ، لتمتد الحما ها هو الضمان لفعاليت  عن البعض ، ذلك ان تضافر مكونات
يده ها او تقي عض جوانب يل ب جوز تعط ها ، فل ي تألف من لتى ي كل العناصر ا لى  يم ا فى التعل حق   لل
 بنصوص قانونية او تدابير ادارية من شأنها الخلل بركائز التعليم بما ينال من محتواه ، و من ثم
ها ما حمل سلبيا ، و ان فا  ية موق ية التعليم يم و العمل من التعل قف  لة ال ت لزم الدو قد ا ستور   فان الد
 مسئولية الشراف على مختلف صوره ، و تطبيق احكام القوانين و اللوائح على وجهها الصحيح ،
 بل و عزز دورها بالزامها ان تكفل استقلل التعليم الجامعى و مراكز البحث العلمى على اختلفها
 تطويرا لرسالتها، و بما يكفل انفتاح مجالتها دون قيد، متوخيا بذلك ان تتكامل العملية التعليمية فى
 وسائلها و غايتها، و ان تتعدد روافدها لنكون نهرا متصل، فل تنعزل بعض حلقاتها عن بعض ،
 بل تتحد اجزاؤها و تتعاون عناصرها لتقيم بنيانها الحق، و تأكيدا على استقلل الجامعات المقرر

مادة  نص ال كل18ب جامعى ب شاء وحدة للمن ال ها ان ية لقانون حة التنفيذ من الدستور اوجبت اللئ   
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 جامعة و ناط بهذه الوحدة حماية منشآت الجامعة و امنها و جعل تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرة،
هذا الشأن ، كما اوجبت اللئحة ان يكون نوب عنه التعليمات اللزمة فى  قى منه او ممن ي  و تتل
 لفراد المن التابعين لهذه الوحدة زيا خاصا يحمل شعار الجامعة، و ناطت اللئحة برئيس المجلس
ها ية الخاصة ب قة تشكيلها و تحديد العتمادات المال  العلى للجامعات تنظيم هذه الوحدات و طري
 بموازنة الجامعات كل ذلك تعزيزا لمفهوم استقلل الجامعات المقرر بنص فى الدستور و هو ان
 تدير الجامعات شئونها بنفسها و ان تكون كل اداراتها و وحداتها و من بينها وحدة المن الجامعى
هة تدخل اى ج نه ، دون  صادرة ع قرارات ال فذ ال نه و تن مر ع قى الوا عة، تتل يس الجام عة لرئ  تاب
حت اى مسمى ، شئونها ت عة ل يود على ممارسة الجام ية ق فرض ا جوز  شئونها، فل ي فى  خرى   ا
فى هذا الستقلل المقرر بنص صريح  ستقلل الجامعة  من ا قاص  لى النت يؤدى ا لك   حيث ان ذ

الدستور.
  بانشاء و تنظيم1981 لسنة 1812و من حيث انه خلفا لما تقدم اصدر وزير الداخلية القرار رقم 

ها و عة و كليات خل الجام ظام دا من و الن فظ ال صها بح حدد اختصا عات و  حرس الجام  ادارات 
معاهدها و حراسة و تأمين المنشآت و ما بها من معدات و اجهزة.

 و من حيث انه بالبناء على ما تقدم و لما كان بين من ظاهر الوراق و بالقدر اللزم للفصل فى
يا خاصا سيما تنظيم قاهرة ل يتضمن تق عة ال مى لجام كل التنظي لدعوى ان الهي من ا جل  شق العا  ال
 بوحدة المن الجامعى ، تابعة لرئيس الجامعة و انما تمارس ادارة حرس الجامعة المنشأة بموجب

قم  ية ر ير الداخل سنة 1812قرار وز جامعى1981 ل من ال حدة ال نا بو نوط قانو شاط الم   ذات الن
 المشار اليها و هو حفظ المن و حماية المنشآت الجامعية ، بالمخالفة لحكام الدستور و دون سند
 من قانون او لئحة ، كما يبين من ظاهر الوراق المقدمة من المدعين و لم تجحدها الجهة المعى
 عليها – حدوث بعض التجاوزات من حرس الجامعة مع بعض الطلب ، و من ثم فان هذا المر
قانون فل يجوز تعطيل بعض له الدستور و ال نال من استقلل الجامعة، و هو كما سلف مبدأ كف  ي
 جوانبه او تقييده بما ينال من محتواه ، ول ريب ان تقدم المدعين بطلب لرئيس الجامعة لتعديل هذا
 الوضع المنى بما يتفق و احكام الدستور و اللئحة التنفيذية لقانون الجامعات و عدم اجابتهم الى
كام فا لح ناع مخال سلبيا بالمت قرارا  شكل  ها ي مدعى علي هة ال كره الج لم تن ما  هو  لب و   هذا الط
قانون و اللئحة المشار اليها و هو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ  الدستور و ال

القرار.
 و من حيث انه عن ركن الستعجال فهو الخر قد جاء متوافرا لما يترتب على استمرار الجامعة
ثالهم ممن مدعين و ام فى حرمان ال تداركها تتمثل  عذر  تائج يت يه من ن يذالقرار المطعون ف  فى تنف
 يحملون لواء العلم و المعرفة من ان يكون للجامعة امن مدنى مستقل يصون ول يجوز ، و هو ما
قدم العلمى و تنمية القيم النسانية  يهددمستقبل العملية التعليمية بالجامعة و يعوق رقى الفكر و الت
 فى ظل وجود قيود او تدخل او رقابة من جهة اخرى و ترتيبا على ما سلف بيانه ، و اذ استوى
 طلب وقف التنفيذ قائما على ساقية متوافرا فيه ركنا الجدية و الستعجال، و من ثم تقضى المحكمة
 بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار ، و نظرا لتوافر مناط اعمال حكم

) مرافعات فان المحكمة تأمر بتنفيذه بمسودته دون اعلن.286المادة (
 من قانون المرافعات.184و من حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عمل بحكم المادة 

 "فلهذه السباب" 

قرار السلبى بامتناع الجهة الدارية عنحكمت المحكمة:   بقبول الدعوى شكل ، و بوقف تنفيذ ال
 انشاء وحدة للمن الجامعى بجامعة القاهرة بدل من ادارة حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية ،
ثار اخصها منع وجود حرس الجامعة داخل الحرم الجامعى، و عدم يترتب على ذلك من ا  و ما 
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 ممارسته اية انشظة تمس استقلل الجامعة، و الزمت الجهة الدارية مصروفات هذا الطلب ، و
 امرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلن ، و باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لعداد تقرير

بالرأى القانونى فى طلب اللغاء.
          

     سكرتير المحكمة                                                    رئيس المحكمة 
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